هذه الدروس المفرغة من المواريث لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم

مهمات في أحكام المواريث 

الدرس الرابع عشر: تابع التصحيح.

شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

طرق تصحيح مسائل المواريث:

قلنا: المقصود الأسمى من المواريث هو أن كل صاحب فرض يأخذ سهمه بلا نقصان. وقد بينا كيف نأتي بأصل المسألة، ثم دخلنا على أم الباب وهو تصحيح المسائل، وقد بينا أن تصحيح المسائل له ثلاثة أحوال، وتصحيح المسائل إنما يكون إذا كان سهم الورثة لا ينقسم على عدد الرءوس.
فمثلاً: خمس بنات يكون سهمهن ستة، فلا تنقسم الستة على خمسة، وذلك أن كل واحدة تأخذ واحداً، والباقي كيف نصنع به؟ فالستة لا بد أن تنقسم على الخمسة، وسيحدث الكسر، والأصل أن الله جل وعلا قد بين لنا أن كل صاحب فرض لا بد أن يأخذ فرضه، ولا يأخذه إلا صحيحاً بلا كسر، فإذا كانت لا تنقسم فلا بد من تصحيح المسألة حتى نوزع الإرث بلا كسور، فهذه العملية هي عملية تصحيح المسألة، وتكون بين عدد رءوس الورثة وسهامهم؛ فننظر العلاقة بين عدد الرءوس وعدد السهام. والعلاقات أربع، وهي: توافق، تداخل، تماثل، تباين. لكن في تصحيح المسائل لا نستعمل إلا ثلاث حالات هي: التوافق والتداخل والتباين.
الحال الأولى: التباين: 

فإذا كان هناك تباين فإننا نأخذ عدد الرءوس فتكون هي جزء السهم، فنضربها في أصل المسألة، ثم في سهام كل صنف من الورثة.
مثال: مات عن أم وأب وخمس بنات.

للأب السدس، وللأم السدس، وللبنات الثلثان، فتكون المسألة من ستة، للأب سهم واحد، وللأم سهم واحد، وللبنات أربعة، فنجد أن سهام البنات لا تنقسم على عدد رءوسهن، فنقوم بتصحيح المسألة. 
فنجد أن بين عدد السهام (أربعة) وعدد الرءوس (خمسة) تبايناً، فنأخذ عدد الرءوس (خمسة) ويكون هو جزء السهم، فنضربه في رأس المسألة (خمسة في ستة يساوي ثلاثين) وهي أصل مسألة التصحيح. ثم نضربه في سهام كل صنف من الورثة: فللأم خمسة في واحد يساوي خمسة. وللأب خمسة في واحد يساوي خمسة. وللبنات خمسة في أربعة يساوي عشرين.
الحال الثانية: التداخل: 

وهو أن يكون أحد العددين داخلاً تحت الآخر، أي: جزء منه، مثل الثلاثة والستة؛ فإن الثلاثة تدخل تحت الستة. وكذلك الأربعة والثمانية. فإذا كان عدد السهام داخلاً تحت عدد الرءوس فإننا نقسم عدد الرءوس على عدد السهام، والناتج هو جزء السهم، فنضرب جزء السهم في رأس المسألة لتنتج مسألة التصحيح، ثم نضرب جزء السهم في سهام كل صنف من الورثة. 
مثال: مات عن أم وأخوان لأم وستة إخوة لأب.

فللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، وللإخوة لأب الباقي. 
فالمسألة من ستة: للأم سهم واحد، وللأخوين لأم سهمان، وللإخوة لأب ثلاثة أسهم. فنجد أن سهام الإخوة لأب ثلاثة، وأن عدد رءوسهم ستة، والثلاثة لا تقبل القسمة على الستة إلا بكسر، فننظر العلاقة بين عدد السهام وعدد الرءوس، فنجد أن عدد السهام (ثلاثة) يدخل تحت عدد الرءوس (ستة)، فنقسم (ستة على ثلاثة يساوي اثنين) فالناتج هو جزء السهم. فنضرب جزء السهم في رأس المسألة الأصلية لينتج لنا مسألة التصحيح، ثم نضرب جزء السهم في سهم كل صنف من الورثة كما يلي: مسألة التصحيح: اثنان في ستة يساوي اثني عشر. ويكون للأم: اثنان في واحد يساوي اثنين. ويكون للأخوين لأم: اثنان في اثنين يساوي أربعة. ويكون للإخوة لأب: اثنان في ثلاثة يساوي ستة.

الحال الثالثة: التوافق: 

وهي أن يتفق العددان في أن لكل منهما نصفاً صحيحاً مثلاً أو ثلثاً صحيحاً أو غير ذلك، أي أنهما يقبلان القسمة على عدد واحد، مثل الأربعة والستة، فإنهما يقبلان القسمة على اثنين، فناتج قسمة أحدهما على اثنين هو الوفق. فعندما تحدث موافقة بين عدد السهام وعدد الرءوس فإنا نأخذ وفق عدد الرءوس ليكون جزء السهم. فإذا كان عدد السهام (أربعة) وعدد الرءوس (ستة)، فإننا نأخذ وفق عدد الرءوس ليكون جزء السهم، فنقسم (ستة على اثنين يساوي ثلاثة)، فجزء السهم (ثلاثة) نضربها في رأس المسألة الأصلية، ثم في سهام كل صنف من المسألة الأصلية. 
مثال: مات عن زوجة وأب وبنت ابن وابن ابن.
 فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.

وللأب السدس لوجود الفرع الوارث.

ولابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. 
فيكون رأس المسألة (أربعة وعشرين)، وذلك لأن بين الثمانية -مخرج الثمن- والستة -مخرج السدس- توافقاً بالأنصاف، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يساوي رأس المسألة. أي: نقسم ستة على اثنين يساوي ثلاثة. فهذا وفق الستة، فنضربه في ثمانية يساوي أربعة وعشرين، وهو رأس المسألة. أو نقسم ثمانية على اثنين يساوي أربعة. فهذا وفق الثمانية، فنضربه في ستة يساوي أربعة وعشرين، وهو رأس المسألة. ثم نقول: للزوجة الثمن ثلاثة أسهم. وللأب السدس أربعة أسهم. ولابن الابن وبنت الابن الباقي سبعة عشر سهماً، وعدد رءوسهم ثلاثة -لأن الذكر برأسين- والعدد سبعة عشر لا يقبل القسمة على ثلاثة. 
فننظر العلاقة بين سبعة عشر وثلاثة، وهي التباين. فنأخذ عدد الرءوس كاملة ونضربها في رأس المسألة الأصلية يساوي رأس مسألة التصحيح. وعدد الرءوس ستكون جزء السهم. ثم نضرب هذا العدد (جزء السهم) في عدد سهام كل صنف. وذلك كما يلي: ثلاثة في أربعة وعشرين يساوي اثنين وسبعين. وهي مسألة التصحيح. 
ثم سهم الأم: ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة. 
ثم سهم الأب: ثلاثة في أربعة يساوي اثني عشر. 
ثم سهم ابن الابن وبنت الابن: ثلاثة في سبعة عشر يساوي واحداً وخمسين. لابن الابن أربعة وثلاثين سهما، ولبنت الابن سبعة عشر سهما.
مسائل تطبيقية:

المسألة الأولى: مات عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين.

الزوجة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

البنت لها النصف فرضا.

الأختان الشقيقتان لهما الباقي تعصيبا مع الغير.

أصل المسألة دائر بين الثمن والنصف، والعلاقة بينهما علاقة تداخل، فأصل المسألة هو الأكبر وهو (8). 
فيكون للزوجة سهم واحد، وللبنت أربعة أسهم، وللشقيقتين الباقي وهو ثلاثة أسهم، وهو عدد لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس وهو اثنين، فلا بد من التصحيح.

العلاقة بين عدد الأسهم (3) وعدد الرؤوس (2) هو التباين، فنأخذ عدد الرؤوس ونصعد به إلى أصل المسألة، فنضرب في أصل المسألة، ثم ننزل على السهام فنضرب بها.

فأصل المسألة يصبح 2 * 8 = 16

فيكون نصيب الزوجة= 1/8 * 16 = سهمين.

ونصيب البنت = 1/2 * 16 = ثمانية أسهم.

والباقي هو ستة أسهم، لكل أخت ثلاثة أسهم.

المسألة الثانية: مات عن زوجة وستة أعمام.

الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
الأعمام الستة لهم الباقي تعصيبا بالنفس.

أصل المسألة أربعة، فيكون للزوجة سهم، وللأعمام الستة ثلاثة أسهم، فلابد من التصحيح.

العلاقة بين عدد الرؤوس (6) وعدد الأسهم (3) علاقة تداخل. فيكون الوفق = 6/3 = 2.

ونضرب الوفق في أصل المسألة = 2 * 4 = 8. فيصبح أصل المسألة الجديد هو (8).

فيكون نصيب الزوجة سهمان، والأعمام الستة ستة أسهم لكل منهم سهم واحد.

المسألة الثالثة: مات عن ثلاث زوجات وجدتان وستة أشقاء.

الزوجات الثلاثة شركاء في الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

الجدتان شركاء في السدس فرضا.

الأشقاء الستة لهم الباقي تعصيبا.

أصل المسألة دائر بين (4) و(6)، والعلاقة بينهما توافق، والوفق هو (3) أو (2)، 

فيكون (1*3)/(4*3) = (3/ 12)   أو  (1*2)/ (6*2) = (2/12)، فيكون أصل المسألة (12):
للزوجات الثلاثة ثلاثة أسهم، وللجدتين سهمان، وللأشقاء الستة الباقي وهو سبعة أسهم، فلابد من التصحيح.

العلاقة بين عدد الرؤوس (6) وعدد الأسهم (7) تباين، فيكون:

أصل المسألة الجديد = عدد الرؤوس * أصل المسألة الأول = 6 * 12 = 72.

فيكون نصيب الزوجات الثلاثة = 1/4 * 72 = 18 سهما، لكل زوجة ستة أسهم.

ونصيب الجدتين = 1/6 * 72 = 12 سهما، لكل جدة ستة أسهم.

والباقي للأشقاء = 72 – (12 + 18) = 42 سهما، لكل شقيق سبعة أسهم.

المسألة الرابعة: ماتت عن زوج وثلاث بنات ابن وبنت وأخت لأب.

الزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارث.

البنت لها النصف فرضا.

الثلاث بنات ابن لهن السدس تكملة الثلثين.

الأخت لأب لها الباقي تعصيبا.

أصل المسألة دائر بين الربع والنصف والسدس، فنبدأ بالتداخل بين النصف والسدس، ووفقهما (3).

وأما السدس والربع فبينهما توافق ووفقهما (2)، فيكون أصل المسألة = (12).

فالزوج له ثلاثة أسهم، والبنت لها ستة أسهم، والثلاث بنات ابن لهن سهمان، ولابد من تصحيح، والأخت لأب سهم.
العلاقة بين عدد الرؤوس (2) وعدد الأسهم (3) تباين، فيكون أصل المسألة الجديد = 3 * 12 = 36

فيكون للزوج ثمانية أسهم، وللبنت ثلاثة عشر سهما، وللأخت لأب سهمان، ولبنات الابن ستة أسهم، لكل واحدة منهن سهمان.
وأمر التصحيح عليه عمر رضي الله عنه، والصحابة كلهم بالإجماع أن تأصيل المسألة يكون صحيحا دونما كسر، فيستطيع كل واحد أن يأخذ إرثه بالضبط دون انتقاص.

التركة حتى تقسم تقسيما صحيحا، العلماء وضعوا لها ضوابط:

أن تأخذ التركة تقسمها على أصل المسألة، وبعد أن تقسمها على أصل المسألة تضربها في عدد الأسهم، فلو كان عدد الأسهم لا ينقسم على الرؤوس، لن تكون النتيجة صحيحة، فلن يكون هناك تقسيم صحيح.

وبعد ذلك سنقسم التركة، مثلا خمسين فداناً من الأرض، أو ترك خمسة ملايين، فكيف تقسيمها؟

الخطوة الأولى: أصل التقسيم لا يمكن الوصول إليه إلا أن تحفظ أولا إرث كل واحد.
الخطوة الثانية: أن تحفظ كيف تؤصل المسألة.

الخطوة الثالثة: أن تحفظ كيف تصححها.

والأمر ليس سهلا كما يسهل الآن، ففي عهد عمر رضي الله عنه، لما جاء والمسألة قد عالت، هذا نصيبه (6) والآخر (7)، وأصل المسألة (12)، فأصبحت السهام أكثر من أصل المسألة، فكيف سيقسم؟

فقال عمر: والله ما أعرف. لو تبدأ بالزوج، أخذ حقا فوق حقه، ونقص الحق من البنات، ولو ابتدأت بالبنات أخذن حقا فوق حقهن، وأخذ الزوج حقا أقل.

فلذلك أجمعوا على أن هذه المسألة تعول ويرد النقص على الجميع من العدل؛ لأن الفرض معناه العدل، أي تعدل في التقسيم، فيكون التقسيم بالسوية. فيكون ذلك للتوزيع بينهم بالسوية، فإن دخل النقص، دخل النقص على الجميع، ولو دخلت الزيادة دخلت على الجميع، كما سنبين في الرد والعول.

المسألة الخامسة: ماتت عن زوج وخمس أخوات وأختين لأم.

الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث.

الخمس أخوات لهن الثلثان فرضا.

الأختين لأم لهما الثلث فرضا.

أصل المسألة دائر بين (1/3) و (2/3) و (1/2)، وبينها تباين، فأصل المسألة (6)، فيكون:

للزوج ثلاثة أسهم، وللأخوات أربعة أسهم، وهذا يحتاج لتصحيح، وللأختين لأم سهمان. 
العلاقة بين رؤوس الأخوات الخمس (5) وعدد الأسهم (4) تباين، فيكون رأس المسألة الجديد= (5 * 6 = 30)، فيكون:
نصيب الزوج (15) سهما، وللأختين لأم (10) أسهم، وللأخوات الخمسه (20) سهما، لكل واحدة أربعة أسهم. وهذه مسألة تحتاج لعول كما سنبين.

المسألة السادسة: مات عن أب وأم وست بنات.

الأم لها السدس فرضا
البنات الستة لهم الثلثان فرضا.

الأب له السدس فرضا، والباقي تعصيبا إن وجد باقي، ولا باقي هنا.

أصل المسألة بين السدس والثلثان، والعلاقة بينما التداخل، فيكون أصل المسألة الأكبر وهو (6)، فيكون:

للأم سهم، وللأب سهم، وللبنات أربعة أسهم، فلابد من تصحيح.

العلاقة بين عدد الرؤوس (6) وعدد الأسهم (4) التوافق، والوفق  هو (2)،  فنقسم عدد الرؤوس (6) على الوفق (2) فيكون (3)، ويضرب في عدد الرؤوس فيكون أصل المسالة الجديدة = 3 * 6 = 18، فيكون:

الأم لها ثلاثة أسهم، والأب له ثلاثة أسهم، والبنات الست لهم اثنا عشرة سهما، لكل واحد سهمان.

المسألة السابعة: مات عن أم وأب وثمان بنات.

الأم لها السدس فرضا.

الأب له السدس فرضا

البنات الثمانية لهن الثلثان فرضا.

أصل المسالة دائر بين السدس والثلثان، والعلاقة بينهما التداخل، فأصل المسألة (6)، فيكون:

للأم سهم، وللأب سهم، وللبنات الثمانية أربعة أسهم فلابد من تصحيح.

العلاقة بين عدد الرؤوس (8)، وعدد الأسهم (4) التداخل، فنقسم (8/4) = 2.
ثم نضرب ناتح القسمة في أصل المسألة = 2 * 6 = 12، وهذا أصل المسألة الجديد، ويكون:

للأم سهمان، وللأب سهمان، وللبنات ثمانية أسهم، لكل واحد سهم.
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